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  الملخص:                                                 

یتحدث بحثنا الموسوم (الدور الارادي للقاضي الدستوري) عن موضوع غایة الاھمیة 
كما نعتقد .. وھو ما یمكن ان تؤثر فیھ ارادة القاضي الدستوري في الفصل في القضایا 

ة علیھ. ان وجھ الاھمیة یظھر من خلال اھمیة القضاء الدستوري عموما المعروض
ودوره الكبیر في تحقیق الانصیاع التام لكل اعمال السلطات العامة للنصوص والقواعد 
الدستوریة النافذة في الدولة ... وما یزید من اھمیة الموضوع اننا نعتقد ان الفصل في أي 

یة لا تبتعد كثیرا عن القناعات والافكار الشخصیة التي قضیة دستوریة من الناحیة القضائ
تختلج ذھن القاضي خصوصا في الحالات التي تستوجب ایجاد تفسیر او تأویل 

  للنصوص والقواعد الدستوریة.
Summary 
Our research entitled (The voluntary role of the constitutional judge) talks 
about a very important topic, as we believe, which is what the will of the 
constitutional judge can affect in deciding the cases presented to him. The 
aspect of importance appears through the importance of the constitutional 
judiciary in general and its major role in achieving complete compliance 
of all actions of public authorities with the constitutional texts and rules in 
force in the state... What increases the importance of the issue is that we 
believe that adjudicating any constitutional case from a judicial 
perspective does not stray far from convictions. The personal thoughts 
that come to the judge’s mind, especially in cases that require an 
explanation or interpretation of constitutional texts and rules. 

  introductionالمقدمة  
فكرة القانون و السلطات العامة في  على الذي وقع  في الحقیقة ان التطور الاھم        

الدولة ھو حلول الإرادة العامة الشعبیة محل إرادة الحاكم، باعتبارھا الأصل الذي ترتد 
فالتاریخ  إلیھ جمیع التصرفات الواقعة من قبل السلطة العامة واھمھا تشریع القوانین.  

عوب المختلفة للوصول الاجتماعي والقانوني یشیر بوضوح إلى الكفاح الذي قامت بھ الش
إلى انتزاع حقھا من الحاكم ودورھا الأساسي في أن یكون القانون الذي ینظم تصرفات 

  ھذه الشعوب نابعاً منھا ومعبرا عنھا قدر الإمكان. 
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ولعل فكرة (العقد الاجتماعي) رغم عدم الاقتناع بھا من قبل البعض.. ھي المثال      

السلطة من الحكام إلى الشعوب وإن كانت ھذه الأبرز الذي یضرب في انتقال ھذه 
النظریة وغیرھا لم تتطرق في الأصل إلى دور الشعب في وضع القوانین أو التأثیر في 
السیاسة العامة قدر اھتمامھا بمشاركة الحاكم في تثبیت أركان السلطة والحكم في الدولة 

لم ینصب على إنكار وجود  وھذا ما یتم التأكید علیھ دائما من أن الكفاح الأول للشعوب
الحاكم أو حقھ في السلطة بقدر الاھتمام بالاشتراك مع ھذا الحاكم في تحقیق أساس 

  السلطة و غایتھا. 
وبعد الكثیر من التطورات والأحداث التاریخیة الجسام انتھى العالم إلى حقیقة أن       

ن یكون ممثلا عنھم الحاكم ھو جزء من الشعب لا یمتاز علیھم بشيء بل ھو یفترض أ
في السلطة باعتبار أن اَلیات السلطة لا تسمح باشتراك الجمیع في إدارة شؤونھا 

من القول أن  لذلك أصبحت ما تسمى الیوم بالسلطة التنفیذیة ھي المقصودة  (السلطة)، 
الحاكم الفرد ممثلا عن شعب الدولة، حیث بقت السلطة تشریعیة معبرا عنھا بأنھا سلطة 

الذي یشترك  الدیمقراطیة المباشرة" "عصر لأفراد والذي أطلق علیھ اصطلاحاً جمیع ا
في عملیة وضع القوانین على اَمل تنفیذھا من قبل  فیھا جمیع او اغلب افراد الشعب 

ھي نتاج  الحاكم أو مجموعة الحكام المنتدبین من قبل الشعب، ولأن السلطة والقانون 
ختلفة دوما فإن ھذه الدیمقراطیة انتقلت من مفھومھا الحراك والعوامل الاجتماعیة الم

 "الدیمقراطیة التمثیلیة"المباشر إلى مفھوم أكثر تطبیق من الناحیة العملیة وھو مفھوم 
التي یتم بموجبھا قیام الشعب باختیار من ینوب عنھ في إدارة شؤون السلطة حتى في 

ل أن السلطة المنتخبة او المنتدبة ھ و السؤال الذي یتبادر إلى الذھنالمجال التشریعي، 
  من قبل الشعب تظھر بصورة واحدة أو مظھر واحد أم بمظاھر وصور متعددة؟.

للإجابة على ذلك نقول انھ في الوقت الحاضر و نتیجة التطورات المختلفة و شیوع مبدأ   
الفصل بین السلطات بما لھ ھو علیھ من نتائج اصبح واقعاً ممارسة السلطة من عدة 
جھات والتي وفقا لمبدأ الفصل بین السلطات الیوم أصبحت سلطات تشریعیة وتنفیذیة 
وقضائیة. وفي الحقیقة لیس من الصعب أن نتصور دور الإرادة العامة في تشكیل 
وتأسیس السلطات (السلطتین التشریعیة والتنفیذیة) ففي الغالب من الأحیان نجد أن 

ن لم نقل جمیعھم منتخبین من قبل الشعب ویظھر السلطة التشریعیة في اغلب أعضائھا إ
الأمر ھذا أیضا في السلطة التنفیذیة ولو بصورة اقل ففي ھذه الأخیرة (السلطة التنفیذیة)، 

اما أن یكون رئیسھا منتخب من قبل الشعب بشكل مباشر كحال السلطة التشریعیة (النظام  
یر مباشرة كما ھو الحال في (النظام أو أن یكون نتاج الإرادة العامة بصورة غ الرئاسي) 

لكن الأمر الذي یتعلق بالسلطة القضائیة یختلف الباحثون فیھ عن مدى تمثیل  البرلماني)، 
القاضي للإرادة العامة أو التعبیر عنھا. وھل ان ھذا التمثیل ینھي الدور الارادي الذي 

  وري.یمكن ان یتمیز بھ العمل القضائي احیانا وخصوصا القضاء الدست
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  المبحث الاول : الطبیعة الخاصة للقضاء الدستوري ومدى تعبیره عن الارادة العامة.
The first topic: The special nature of the constitutional 
judiciary and the extent to which it expresses the public will. 

یر السلطة التشریعیة والتنفیذیة عن بینا مقدماً إن الفكرة واضحة وجلیھ في تعب        
الارادة العامة ولكن الأمر یختلف مع السلطة القضائیة، فھذه السلطة لھا كثیر من 
المظاھر التي تعبر فیھا عن الإرادة العامة بمعنى آخر أن ھذه السلطة قد لا تكون منتخبة 

ذیة ولكنھا أیضا تستخدم كما ھو الحال في السلطة التشریعیة والتنفی من قبل الإرادة العامة 
الإرادة العامة كوسیلة أساسیة لممارسة اختصاصھا، وعموماً یمكن ابراز عدد من 

في عمل السلطة القضائیة مع بیان الطبیعة  المظاھر التي تظھر فیھا الارادة العامة 
  الخاصة التي یتمیز بھا القضاء الدستوري . 
  لعامة: المطلب الاول : مظاھر التعبیر عن الارادة ا

The first requirement: manifestations of the expression of the 
general will: 

  ویمكن اجمالھا بالاتي:
حیث نجد أن اغلب الأحكام القضائیة وفي جمیع الاختصاصات   الحكم باسم الشعب، - ١

یصدر القاضي فیھا حكمھ باسم الشعب وإن كان ھذا الحكم صادرا عن قناعة وإرادة 
القاضي ولكنھا ترتبط باسم الشعب باعتبار القانون الذي یستند إلیھ القاضي شخص 

قد صدر عن طریق افراد الشعب مباشرة، أو عن من ینوب عنھم في المجالس 
النیابیة ولا یغیر من ھذا الأمر وجود بعض أعضاء السلطة التشریعیة بإرادة الحكام 

تور الدولة الذي یفترض أن یكون دون الشعب لأن ھذا التعیین سیستند أیضا إلى دس
ھل أن الأحكام  والسؤال الذي یثور في ھذا المقاممعبرا عن الإرادة العامة، 

 عن إرادة الشعب أم إرادة القاضي؟  الصادرة بصفة التقدیریة ستكون معبرة حقیقة 
فإذا كان القرار صادر استنادا إلى النص  ھنا یجب أن نمیز بین حالتین:        
ني وبشكل دقیق وحرفي فإننا یمكن القول أن القاضي ھنا استنادا إلى الإرادة القانو

العامة استنادا مباشر. أما إذا كان الحكم صادر عن السلطة التقدیریة الموكولة 
للقاضي بموجب القانون فإن القاضي ھنا یكون قد استند بھ بشكل غیر مباشر إلى  

  الإرادة العامة. 
من التعقیب عن الحكم القضائي  م أیضا یجب أن نقول عن الغایة وفي ھذا المقا        

وفي ھذا المقام  من قبل درجات قضائي أعلى ما دام الحكم قد صدر باسم الشعب، 
نقول إن دور المعتقدات و الاعتبارات الشخصیة كبیر في عمل ممارسة القاضي أو 

لقانوني في موضوع غیره من موظفي الدولة على الأقل في ما یتعلق بفھم النص ا
التطبیق، لذلك فإن التعقیب على حكم القاضي وتصحیحھ احیاناً كأنما یكون بمثابة 
إعادة التوفیق بین النص القانوني الصادر عن الإرادة الشعبیة وبین حكم القاضي 
الذي صدر باسم الشعب. وإذا كان ھذا الأمر یشمل صور التقاضي عامة فإنھ من 

را في القضاء الدستوري فموضوع الدعوى الدستوریة باب أولى أن یكون حاض
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أیضا ھو القانون ومدى توافقھ مع دستور الدولة المعبر عن الإرادة العامة. لذلك فإن 
الحكم الصادر باسم الشعب ھنا كأنما ھو وسیلة یؤكد فیھا القاضي استمرار الشعب 

(الشعب) في  الذي كان لھ دور اي لحقھ بضرورة توافق القوانین مع الدستور 
  وضعھ.

ھل یجوز للقاضي الدستوري أن یصدر الحكم باسم الشعب إذا كان في  ولكن        
  عملھ یستند إلى دستور وضع بطریقة المنحھ من قبل الحاكم؟

طرق وضع الدساتیر ما یسمى بأسلوب (المنحة)  للإجابة على ذلك نقول أن من          
ا في وضعھ إلى إرادة الحاكم المستقلة عن إرادة والذي یكون فیھ دستور الدولة مستند

النافذ)، حیث   ١٩٧١الشعب كما ھو الحال في دستور (الإمارات العربیة المتحدة لعام 
صدر ھذا الدستور بأسماء حكام الإمارات والحكم القضائي ھنا یصدر عاده باسم الحاكم 

أن المفروض أن یكون ھذا حالھ حال أي عمل تقوم بھ السلطة العامة، وقد یقول قائل:  
الحكم مستندا إلى ارادة الشعب وبالتالي یصدر باسم الشعب، فالسلطة القضائیة ھدفھا 

بین افراد المجتمع وھدفھا الأھم ھو  تطبیق القوانین و الفصل في المنازعات الخاصة 
تحقیق (الصالح العام) الذي یعود بأثره إلى مصلحة الشعب، لكن الأمر ھنا لا ینصرف 
إلى المصلحة أو الغایة من الحكم القضائي أو أي عمل من أعمال السلطات العامة 
الأخرى بل أن الأمر یستند إلى الجھة التي منحت الاختصاص بإصدار الحكم القضائي و 

معینة ھدفھا  نقصد بذلك الجھة التي خصت السلطة القضائیة باختصاصات دستوریة 
ھنا تتعلق بفكرة الاختصاص اكثر  آخر، أن الحالة الفصل في النزاعات المختلفة، بمعنى 

من غیرھا . وعلیھ فلا یمكن القول ان الحكم القضائي ھنا یعبر عن الارادة الشعبیة 
العامة. وبالتالي تصدر الاحكام في اكثر الاحیان ان لم نقل جمیعھا ، تصدر باسم الحاكم 

  نازعات .الذي وضع الدستور والذي منح القضاء سلطة الفصل في الم
  طریقة اختیار القضاة:  ثانیاً: 

وكما ھو معلوم فإن النظم القانونیة المختلفة تحدد طرق متعددة لاختیار القضاة،         
فالبعض منھا یعید الأمر إلى السلطة التشریعیة، في حین یذھب اتجاه آخر إلى تكلیف 

یة اختیار القضاة عن طریق السلطة التنفیذیة بھذه المھمة، ویذھب اتجاه ثالث إلى إمكان
  الاختیار الشعبي.  

أن تعیین القاضي من قبل سلطة تشریعیة أو بطریقة الانتخاب أو الاختیار    
الشعبي تجعل من العمل القضائي عملا معبرا عن الإرادة العامة التي ترجع في أصلھا 

اختیار  ویمكن أن یظھر ھذا الأمر بوضوح أكثر عند (السیادة الشعبیة)إلى مفھوم 
القاضي من قبل أفراد الشعب بصورة مباشرة . وعموماً أن التعبیر عن الإرادة العامة في 
ھذه الحالة لا یتعلق بطبیعة الحكم الذي أصدره القضاء، وإنما یرجع في أصولھ إلى دور 
الإرادة العامة في اختیار ھذا الشخص لممارسة العمل القضائي وبالتالي سیكون ھذا 

  اج الإرادة العامة.الشخص ھو نت
ھل ان اختیار القاضي من قبل الشعب بصورة أو  تساؤل مھمویثور ھنا  

للإجابة  ھل یتغیر الوصف ھنا)؟  بأخرى استناداً إلى دستور وضع بطریق المنحة بمعنى (
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أن الوصف ھنا لا یتغیر ویبقى القاضي المختار بھذه الطریقة معبراً عن  على ذلك نقول
فإصدار الحكم بأمر الحاكم لا ینكر وجود القاضي استناداً إلى إرادة افراد  الإرادة العامة،

الشعب بصورة ضمنیة إذا كان الاختیار من قبل السلطة تشریعیة وبصوره صریحة إذا 
كان القاضي قد تم اختیاره من قبل أفراد الشعب بشكل مباشر، وكأننا ھنا نقول أن 

ة في الدساتیر ذات الأصل الشعبي ویكون معبراً القاضي سیكون معبراً عن الإرادة العام
  في ارادة الحاكم.    عنھا بشكل غیر مباشر في الدساتیر التي تجد أصلھا 

   -الحفاظ على الھرم القانوني وتسلسل القواعد القانونیة فیھ: ثالثاً: 
القاضي للقواعد القانونیة المختلفة لا  یذھب الكثیر من الفقھاء إلى أن تطبیق    
كون وفق التطبیق الجامد، الذي لا یجیز للقاضي التدخل في تطبیق القواعد القانونیة أو ی

اختیار الأنسب منھا، وإنما یرى في العمل القضائي ھو عمل یقوم بالأساس على حفظ 
النظام القانوني داخل الدولة. ویتم ذلك من خلال المحافظة على تسلسل القواعد القانونیة 

ذا الاتجاه كان السبب الأساسي و المباشر إلى إعطاء القضاء مكنة ضمن ھذا الھرم، وھ
(إمكانیة) مراقبة دستوریة القوانین، فالأصل في العمل القضائي انھ لا یتطرق إلى ھذا 
الأمر خاصة مع عدم وجود النص الذي یجیز لھ ذلك، لكن مھمة القاضي في الحفاظ 

ن یتطرق أحیاناً إلى ما یسمى بـ على القاعدة الأقوى والأسمى مھمة توجب علیھ أ
في حالة الأثر  حیث وإن كان ھذا الأمر یختلف من  (الرقابة على دستوریة القوانین)

وجود نص یجیز لھ بذلك أو عدم وجود نص، ففي الحالة التي یوجد فیھا النص ستصل 
ا سلطة القاضي إلى إلغاء القانون، في حین أن عدم وجود النص لا یستطیع القاضي فیھ

  إلا الامتناع عن تطبیق القانون الذي یشكك في عدم دستوریتھ.
أن المحافظة على الھرم القانوني داخل الدولة یمكن اعتباره مظھراً من مظاھر  

تحقیق الإرادة العامة في عمل القاضي، فالقاضي ھنا یحافظ على عمل أو نظام ھو نتاج 
لإرادة العامة ضد عمل لأحدى السلطات الإرادة العامة وبالتالي سیكون أداة للدفاع عن ا

  بالنظام الذي أسست لھ الإرادة العامة.     التي حاولت تجاوز ھذه الإرادة والمساس 
(الرقابة على القوانین)، البدایة لشیوع فكرة  وكما قلنا مقدماً أن ھذا المظھر كان 

ن الرقابة في معرض حدیثھ ع الدكتور أحمد كمال أبو المجدوفي ھذا الخصوص یقول 
"أن الدرس القیم الذي تملیھ علینا التجربة الأمریكیة  الولایات المتحدة الأمریكیةفي 

الطویلة في الرقابة على دستوریة القوانین، أنھا رقابة تمثل سلاح ذو حدین فھي ان 
أحسن القضاء استعمالھا واعتدل في ممارستھا كانت مظھراً أساسیا من مظاھر سیادة 

في  حقوق الأفراد و الأقلیات أما إذا اشتط  لة فعالھ من وسائل حمایة القانون و وسی
استعمالھا واستغل غموض النصوص الدستوریة الذي تحاكم السلطات العامة للوقوف في 
وجھ الأغلبیة المنتخبة في المسائل الاقتصادیة والاجتماعیة وفرض وصایا حقیقیة على 

ل خطیر من معاول ھدم الحیاة الدیمقراطیة الھیمنة التشریعیة فإنھا تنقلب إلى معو
  السلیمة)).
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  الطبیعة السیاسیة للقضاء الدستوري:المطلب الثاني :
The second requirement: The political nature of the 
constitutional judiciary: 

لقد تكرر في أكثر من مرة، وفي مختلف الأوقات قول ثابت تقریبا في نطاق    
لدستوري، وھو أن ھذا القضاء ذو طبیعة سیاسیة، ولكن لم یمیز الكثیر من القضاء ا

الفقھاء او یوضح على وجھ الدقة: ماذا یقصد بالقول أن القضاء الدستوري قضاء ذو 
طبیعة سیاسیة أو على الاقل كان البعض یربط بین ھذا الوصف وبین طبیعة الدعوى 

یر منھا تختص في رفع وفض التنازع الذي التي تقام أمام ھذا القضاء والتي في جزء كب
  یحصل بین سلطات الدولة المختلفة.

لكن الأمر لا یرتبط بطبیعة الدعوى أو نوع أو نزاع معین بالذات، ولكنھ یرتبط    
فیما یحدثھ قرار القاضي الدستوري من آثار یمكن أن نسمیھا (على الأقل في بعضھا) 

  سیاسیة. 
لموضوع علینا أن نمیز في التأثیر الذي یمكن أن وقبل الخوض في تفصیل ھذا ا   

یكون سیاسیاً والناتج عن قرارات القضاء الدستوري وخاصةً في حالة الغائھا لبعض 
القوانین، وبین ما نسمیھ من تأثیر سیاسي عند خضوع القضاء أو المحاكم الدستوریة 

دخل أطراف السلطة للتأثیرات السیاسیة في عملھا، وسواء كانت ھذه التأثیرات نتاج ت
السیاسیة في العمل القضائي أو نتاج خضوع القاضي للظروف التي تحیط في الدعوى 
المقامة أمامھ وبالشكل الذي یجعل من القرار لا نقول سیاسیا بشكل بحت ولكنھ أیضا لن 

  یكون قانونیا بحتاً. 
ضي ، فإن الذي یھمنا في ھذه الظروف التي تجعل من قرار القابتعبیر آخر   

الدستوري ذو صبغة سیاسیة فنحن لا نتحدث من اثار قد تكون سیاسیة ناتجة عن عمل 
قضائي قانوني بحت بل نتحدث عن قضاء یقترن عملھ القانوني بالظروف والمتغیرات 
السیاسیة المختلفة ولا یعد ذلك انتقاص من قیمة القضاء الدستوري ففي جمیع الأحوال 

ملھ قراراتھ وأحكامھ المختلفة من آثار عامة ومصریة ھو قضاء ذو طبیعة خاصة بما تح
  في الكثیر من الأحیان.

ولعل أبرز مثال فیما نقول ھو ما أشیع عن القضاء الدستوري في الولایات  
المتحدة الأمریكیة وھي مھد القضاء الدستوري، من أن المحكمة العلیا ذاتھا ھي لیست 

بل أن ھناك من یرى في المحكمة العلیا بأنھا محصنة من القیود السیاسیة و المؤسساتیة، 
صانعة للسیاسة، ولتأكید ھذه الفكرة أو المبدأ فإن الفقھ ھناك إستقر علیھا، ولكنھ اختلف 

أن المحكمة العلیا ھي كیان سیاسي یمنح  حیث ذھب البعضفي بعض التفاصیل، 
ات الجانبیة في ھذا الشرعیة في التفسیرات الدستوریة وھي غیر مستقلة تماما عن التأثیر

إلى التأكید على الاتجاه الأول ولكن بشكل اكثر  ویذھب البعض الآخرالخصوص، 
صراحة عن الطبیعة السیاسیة لھذه المحكمة عندما بین أنھا مؤسسة سیاسیة لا قانونیة 
وأن القضاة فیھا  مثل الساسة یفكرون في المسائل السیاسیة الكبیرة التي تواجھ الأمة 

  لقضاة أحكامھم على أساس الوقائع المماثلة أمامھم و رؤیتھم لفكرة الخیر العام.ویبنون ا
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عندما حسمت  ١٩١٨ومن أمثلة ھذه القرارات قرار المحكمة العلیا الصادر عام 
ھذه المحكمة الموقف لصالح الكونجرس الاتحادي بشأن تنظیم استخدام القوات المسلحة 

لدعوى اعتراض عدد من الولایات الداخلة ضمن في الولایات المتحدة، حیث كان أصل ا
الاتحاد الأمریكي على قانون الخدمة الإلزامیة الذي أقره الكونجرس الاتحادي عام 

إبان الحرب العالمیة الأولى ضد ألمانیا، حیث بینت المحكمة ان سلطة الكونجرس  ١٩١٧
شؤون القوات الاتحادیة ھي الفاعلة في ھذا الخصوص باعتباره الجھة التي تختص ب

المسلحة دستوریاً وإن ھذه الظروف السائدة آنذاك لا تسمح لقوانین داخلیة أن تنتقص باي 
  شكل من الاشكال من ھذه السلطة. 

وكذلك الحال مع قرار المحكمة العلیا بدستوریة الأوامر التنفیذیة التي أصدرھا 
دول إلى الولایات بشأن منع دخول رعایا بعض ال ٢٠١٦الرئیس الأمریكي ترامب عام 

المتحدة الأمریكیة، فعلى الرغم من وجود قرارات من محاكم فیدرالیة بعدم دستوریة ھذه 
الأوامر التنفیذیة بحجة الإضرار بالجانب التجاري والاقتصادي لبعض الولایات إلا أن 

عض المحكمة الدستوریة أقرت بدستوریة ھذه الأوامر والاكتفاء بتعدیل السلطة التنفیذیة لب
  ھذه الأوامر، وإیقاف تنفیذ القرارات الصادرة عن المحاكم الفدرالیة. 

وفي الحقیقة لم یكن القضاء الدستوري الأمریكي ھو الوحید الذي نھج ھذا    
فإن المحكمة الدستوریة ھناك مارست بشكل او بآخر  ففي ألمانیا مثلاًالمسلك السیاسي. 

حكمة الدستوریة في ألمانیا ممارسة ھذا الدور ھذا الدور السیاسي بل یمكن القول أن الم
بصفة قانونیة ولیس بصفة سیاسیة فحسب، و نقصد بذلك أنھا استنادا إلى نصوص 

  وقواعد قانونیة ودستوریة سائدة فیما توجھت بھ.
) من الفقرة الثانیة من القانون ٢١وخیر مثال على ذلك ما جاء في المادة (

ث منحة ھذه المادة المحكمة الدستوریة اختصاص حی ١٩٤٩الأساسي الألماني لعام 
التصریح بعدم دستوریة حزب سیاسي ما إذا كان وجوده مخالفا للاسس الدیمقراطیة التي 
جاء بھا الدستور، وھذا یعني أن المحكمة لم تكن رقیب على أداء المؤسسات والسلطات 

ة، وإذا أردنا أن نبین على العامة فقط، وإنما امتد ذلك لیشمل كل فاعل في الحیاة السیاسی
وجھ الدقة فكرة التصریح فانھا یمكن ان تكون بدون وجود دعوى دستوریة مقامة أمام 

  المحكمة أو على الأقل بیان وجھة نظر أعلى سلطة قضائیة بشأن حزب ما. 
) في فقرتھا الثانیة في قانونھا الأساسي أیضاً ٩٣وكذلك ما ذھبت إلیھ المادة (

محكمة تقدیر الحاجة لتشریع قانون اتحادي في الحالات المنصوص علیھا والتي أجازة لل
) من القانون الأساسي وھو ما یعني أن سلطة المحكمة التقدیریة ھي ٧٢/٤في المادة (

التي ستكون حكماً على الجھة المختصة بإصدار القوانین وفق المادة السابقة، وبیان ما إذا 
  قوانین. كان ھناك ضرورة تقتضي إصدار ھكذا

وأیضا لم یكن القضاء الدستوري في ألمانیا مستندا على النصوص فقط، حیث  
كانت للأحكام القضائیة دور أیضاً في بیان الطبیعة السیاسیة أحیاناً ففي الحكم التي 

قضت المحكمة بعدم دستوریة قرار  ١٦/٥/١٩٩٥أصدرت المحكمة الدستوریة في 
من دستور  ١٣٥یة بفاریا، وما ذھبت إلیھ المادة صادر عن السلطات الإقلیمیة في ولا
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ھذه الولایة والتي نصت على أن یكون التربیة والتعلیم في مدارس الولایة الابتدائیة 
والثانویة حسب مبادئ المسیحیة، حیث استندت المحكمة الدستوریة إلى أن تنظیم الحق 

بحریة الانتماء الدیني  في التعلیم یجب أن لا ینقض حقاً أخر وخاصة ما یتعلق الأمر
) من القانون الأساسي على عدم جواز انتھاك حریة العقیدة ٤١حیث نصت المادة (

وحریة الضمیر ولا حریة اعتناق أي عقیدة دینیة أو فلسفیة، وذھبت أیضا إلى أن ذلك 
یجب أن لا یتنافى أیضا مع حق الوالدین في حمایة الأطفال من التدین، علما أن نظام 

س في ألمانیا یخضع ابتداءً إلى قانون الولایة، فالولایة لھا أن تصوغ وتنظم المدار
مسؤولیة الدولة عن التعلیم بما في ذلك تحدید التوجھ الدیني والأیدیولوجیة لنظامھا 

  المدرسي. 
فالمحكمة الدستوریة في أما بالنسبة للنظم القضائیة الدستوریة العربیة مثلاً،    

) ٩٦سیاسي واضح وبنص دستوري حیث یمكن مراجعة الفصل (كان لھا دور  المغرب
والتي بینت أن الملك لا یمكنھ حل مجلسي البرلمان أو  ٢٠١١من الدستور المغربي لسنة 

أحدھما الا بعد استشارة رئیس المحكمة الدستوریة، وكذلك الحال لرئیس الحكومة الذي 
  . ١حكمة الدستوریةلا یمكنھ حل البرلمان بدون استشارة الملك ورئیس الم

ولكل ما تقدم فأن العمل القضائي الدستوري ولأنھ یقوم على الطابع السیاسي،    
الابتعاد عن و ضبط النفس القضائيیجب أن یقوم على أساس میدانین ھامین ھما 

  .التذبذب
ویقصد بضبط النفس القضائي: أن لا تكون المحاكم الدستوریة مندفعة ومتھورة 

ا في عالم السیاسة قدر الإمكان، وأن كانت طبیعة الدعوى تستدعي ذلك في اقحام قراراتھ
  فإنھا یجب أن تمارس بأقل قدر ممكن من إھمال النصوص الدستوریة والقانونیة.

اما المبدأ الثاني (الابتعاد عن التذبذب): فیقصد بھ عدم اختلاف القرارات التي 
ت الطبیعة المتشابھة، حیث من تصدرھا المحاكم الدستوریة في الدعوى المختلفة ذا

الممكن جدا أن تستند المحاكم الدستوریة إلى فكرة العدول القضائي ولكن ذلك لا یعني أن 
تكون ھذه الوسیلة أداة المحاكم الدستوریة لتغییر قراراتھا تلبیةً للضغوطات التي یمكن أن 

  تقع علیھا. 
ب إلیھ القضاء ومن الأمثلة على ما یسمى بضبط النفس القضائي، ما ذھ

الدستوري في الولایات المتحدة الأمریكیة في تنظیمھ لحالات التنازع بین المحاكم 
الاتحادیة ومحاكم الولایات حیث استند كثیرا إلى ما یسمى بمفھوم ضبط النفس والمجاملة 
حیث قلل  كثیرا من التدخل الفیدرالي (الاتحادي) في الشؤون الخاصة في الولایات مما 

ن القواعد الإجرائیة الخاصة بتنازع الاختصاص لم ینظر إلیھا من جانب یعني أ
النصوص فقط وإنما ینظر إلیھا بالشكل الذي یحفظ للولایات سیادتھا الداخلیة، بل أن 

                                                        
قѧѧѧد یقѧѧѧول الѧѧѧبعض أن ھѧѧѧذه الاستشѧѧѧارة ذات طبیعѧѧѧة قانونیѧѧѧة بحتѧѧѧة مѧѧѧن بѧѧѧاب التأكѧѧѧد مѧѧѧن سѧѧѧلامة الإجѧѧѧراءات القانونیѧѧѧة      - ١

حقѧѧق بشѧѧكل مطلѧѧق، فالملѧѧك لدیѧѧھ مجموعѧѧة كبیѧѧرة مѧѧن المستشѧѧارین الѧѧذین یمكѧѧن         والدسѧѧتوریة، ولكѧѧن ذلѧѧك لا یمكѧѧن أن یت   
أن یبینѧѧوا لѧѧھ طبیعѧѧة اسѧѧتخدامھ لحѧѧق الحѧѧل وأن الأمѧѧر  یتعلѧѧق بمحاولѧѧة فھѧѧم الملѧѧك مجمѧѧل الظѧѧروف المحیطѧѧة لحѧѧق الحѧѧل            

  وما ھي الآثار التي یمكن أن تنتج عنھ.
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رئیس المحكمة العلیا (ناني) أقر بشكل صریح بشأن قضیة (درید سكوت) على أن 
  ا لم یظھر العكس.الأصل ھو تمتع الولایات بالولایة القضائیة، م

، فلا شك أن المحكمة الاتحادیة مارست دور اما القضاء الدستوري العراقي 
مھم ذو طبیعة سیاسیة، كأي قضاء دستوري آخر، ولعل ادوارھا المختلفة في توجیھ 
العمل بین السلطات العامة أو التوفیق بینھا او تفسیر النصوص الدستوریة المختلفة، كلھا 

ظاتھا بوضوح في قرارات المحكمة، بل أنھا أدت ھذا الدور أیضا في امثلة یمكن ملاح
جانب تحدید العلاقة بین السلطة و الناخبین، خاصة في ما یتعلق بشأن انتخابات مجلس 
النواب الاتحادي أو مجالس المحافظات، ولكن بالحقیقھ ما یجب أن یذكر ھنا ھو أن 

الفقھ المختلفة، والتي نأمل أن یتم بعض القرارات أثارت بعض الملاحظات من أواسط 
إستدراكھا مستقبلاً حتى یمكن القول أن قضاء ھذه المحكمة یستند إلى المبدئین السابقین 

بشأن  ٢٠٠٩/ اتحادیة/ ٦فمثلا في قرار المحكمة الاتحادیة في الدعوى المرقمة   الذكر،
ھا فیما یتعلق ) من الدستور و تفسیر١١٥الرد على طلب محافظة بابل حول المادة (

بإمكانیة تفصیل القوانین التي تضعھا السلطات التشریعیة في الأقالیم والمحافظات غیر 
المنتظمة بإقلیم، حیث بینت المحكمة في حیثیات القرار أن الأولویة في قانون المحافظة 

على ھذه  وما یلاحظما لم یخالف الدستور الاتحادي أو یعدل أو یلغي قانون اتحادي، 
اغة أنھا غیر دقیقة فالتعارض لا یتحقق أصلاً ما لم یكن ھناك مخالفة تعدل او تلغي الصی

قانون اتحادي، لأنھ لو افترضنا تطابق القانون الإقلیمي مع القانون الاتحادي فلماذا نثیر 
  مشكلة التعارض.

، عندما طلب وزیر النفط ٢٠١٢/اتحادیة ٧٤كذلك في قرار آخر في الدعوى  
) من الدستور والتي كانت بمناسبة تجاوز الإقلیم والمحافظات على ١١٢( تفسیر المادة

دور السلطة المركزیة في إدارة القطاع النفطي لعدم وجود قانون موحد للنفط في تلك 
) من الدستور موقوف العمل بھا لحین ١١٢السنة مما یجعل من الفقرة الأولى من المادة (

مة أن الموضوع بشكل منازعة توجب رفع دعوى تشریع قانون، حیث كانت إجابة المحك
بین وزارة النفط و الجھات المذكورة في الطلب وھذا التوجھ في الاجابة على طلب 
تفسیر لا یستند على مبدأ عدم التذبذب في القرارات القضائیة، حیث أن إجابة المحكمة 

سلطة المركزیة في السابقة لم تقوم بتفسیر المادة وأن عدم تشریع قانون لا یلغي حق ال
إدارة ھذا المرفق، كما انھا جملت توجیھاً لاحد الاطراف وھو ما لا یتحقق عادة في 

  طلبات التفسیر.
 ٢٠١٦اتحادیة لسنة  ٦٨أخیرا كان ھناك القرار الصادر أیضاً في الدعوى    

،  بشأن سحب الثقة من وزیر الدفاع آنذاك حیث ١٠/١٠/٢٠١٦والتي صدر قرارھا في 
لسنة  ١٤لس النواب قد سحب الثقة عن ھذا الوزیر بقرار المجلس المذكور رقم كان مج
، وتم الطعن بھ أمام المحكمة الاتحادیة إلا أن المحكمة ردت ٢٠١٦/٨/٢٥بتاریخ  ٢٠١٦

ھذا الطعن لعدم الاختصاص باعتبار القرار قرار أداري، وعندما قدم الوزیر المعني 
عن ایضاً لفوات المدة، وتم تحصین القرار امام الطعن أمام القضاء الإداري رد الط

(المحكمة الاتحادیة العلیا) والتي ردت الدعوى اصلاً من حیث عدم الاختصاص ولیس 
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لفوات المدة على اعتبار ان القرار الصادر عن مجلس النواب بسحب الثقة عن وزیر لا 
عاً) من قانون /راب٧/٤یدخل ضمن معنى القرار الاداري المنصوص علیھ في المادة (

  . ١٩٧٩) لسنة ٦٥مجلس شورى الدولة رقم (
وبطبیعة الحال فإنھ لا یوجد شك بأن قرارات السلطة التشریعیة وخاصة في    

  مجال رقابة السلطة التنفیذیة ھي قرارات تستوجب تدخل محاكم دستوریة ولیست إداریة 
مكن أن نستند إلى ما وفي النھایة وبتأكید الطبیعة السیاسیة للقضاء الدستوري فی   

قالھ رئیس القضاة (ھیوز) عندما قال "نحن القضاة نخضع الى الدستور ولكن الدستور 
 القضاء". یقرره ھو ما

  المطلب الثالث : الدور الارادي للقاضي في ممارسة اختصاصاتھ الدستوریة    
The third requirement: The voluntary role of the judge in 
exercising his constitutional powers 

تطرقنا كثیرا إلى عمل القاضي الدستوري و طبیعة ھذا العمل وبینا من خلال    
ھذا الموضوع ما یمكن أن یمیز ھذا القاضي عن غیره من القضاة، ولأننا قدمنا بأن إرادة 
القاضي الدستوري محل إعتبار في عملھ القضائي  فإن ذلك قد یكون باب لطرح تساؤل 

م والذي یمكن أن یصاغ ب لماذا یقترن عمل القاضي الدستوري بإرادتھ الشخصیة مھ
  دون الآخرین من القضاة في الاصناف الأخرى؟ 

ان دور الإرادة الشخصیة عند القاضي الدستوري تعتبر مصدر أساسي في    
عملھ القضائي، ولا یقتصر في ھذا الأمر على النتیجة أو القرار الذي یصدره ھذا 

ضي بل یعتمد أیضاً كمصدر أساسي (الارادة) عند قبول الدعوى الدستوریة فھذه القا
الدعوى، بلا شك بأنھا تخضع لإجراءات وشكلیات محددة یقرھا دستور وقانون الدولة، 
ولكن ھذه الشكلیات لا تلغي دور القاضي في قبول او عدم قبول الدعوى عند المباشرة 

اً بفكرة المصلحة الخاصة ومدى تحقیقھا في الدعوى في نظرھا فما یمكن أن یقترن أحیان
یحیل على القاضي دور مھم وكبیر في تحدید ھذه المصلحة حسب فھمھ وقناعاتتھ 
الشخصیة، ویظھر ھذا الامر على وجھ الخصوص في ما یمكن تسمیتھ في المصلحة 

إقرارھا  المحتملة حیث أن المصلحة الحقیقیة الآنیة قد لا یتدخل القاضي الدستوري في
من عدمھ لكن إرادتھ الشخصیة المبنیة على قناعاتھ وإدراكھ العقلي لھذه المصلحة ھو 
الذي یجعلھ یقبل الدعوى لوجود مصلحة محتملة او یرفضھا عندما لا یقتنع بوجودھا 
(المصلحة المحتملة)، لأن الرجوع إلى الأحكام والقواعد المنظمة للقضاء الدستوري في 

ضائیة لا تبین لنا معاییر أو اتجاھات محددة في تحدید طبیعة المصلحة مختلف النظم الق
  الدستوریة. 

ونعید القول خصوصا إذا كانت المصلحة المحتملة، فالقاضي مثلاً قد یقتنع أن 
المصلحة المحتملة التي یمكن أن تتحقق بعد سنوات معدودة تكون كافیة لإقامة الدعوى 

  رار النظام السیاسي والقاعدة القانونیة المطعون بھا.عندما یربط الأمر مع ثبات واستق
یكون توجھ القاضي الدستوري على النقیض تماماً إذا ما كان لدیھ  وبینما 

التصور التام بأن ھذه القاعدة ستتعرض إلى التغییر أو الالغاء عاجلاً أم اجلاً لظروف 
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حاجة الیھ كما یعتقد ھو لان مختلفة، وھو ما یدعوه الى عدم قبول الدعوى احیاناً لعدم ال
القاعدة  المطعون بھما ستنتھي في وقت لاحق، وھو ما یسمى أحیانا بفكرة الأمن 
القانوني عندما یعتقد افراد المجتمع بأن ھذه القاعدة والسلطة التي وضعتھا غیر مستقرة 

  وثابتة.
وفي جمیع الأحوال فإن ھذا الأمر غیر متواجد أو متحقق في نظم القضاء  

العادي، حیث أن ھناك إعتبارات ثابتة في قبول او عدم قبول الدعوى المعروضة أمام 
القضاء، ویجب أن نذكر أن قبول الدعوى من عدمھ في جمیع النظم القضائیة لا یقصد بھ 
الموافقة او عدم الموافقة على تسجیل الدعوى أمام المحكمة لأن ھذا من الحقوق الاساسیة 

عن سلطة القاضي في الجلسة الأولى في قبول اوعدم قبول  للأفراد، لكننا نتحدث
  الدعاوى. 

كذلك فإن دور الإرادة یكون حاضراً عند مناقشة الدعوى أو الطعن المقدم أمام    
القاضي الدستوري وھذا القضاء یعتمد أصلاً في فصلھ في النزاعات المعروضة علیھ 

اغلب النظم القضائیة  ناھیك عن اختصاصھ الأصلي وفي (التفسیر)على فكرة 
الدستوریة في تفسیر نصوص الدستور والقانون في الدولة. إلا أن البعض قد یقول أن 
القاضي الدستوري لا یفسر النص وفق إرادتھ الخاصة بصورة بحتة بل ھو یعتمد على 
ما أرید للنص أن یقره،  ولا نرید أن ندخل في مناقشة ھذا الأمر الذي قد نتفق معھ 

ي بعض التفصیلات لكن دور الإرادة سیكون واضحاً جداً عندما یلجأ القاضي ونختلف ف
إلى تفسیر النصوص استناداً إلى تقییمات شخصیة للأوضاع السائدة وطبیعة النص في 
الوقت الحاضر وینسى المعنى الأصلي الذي ارادت السلطة التأسیسیة أن تبینھ في النص 

وات یمیل القاضي عادة إلى تفسیره وفق الدستوري، فالنص الذي وضع قبل عشر سن
المعنى السائد وقت الطعن بحجة ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة على المواضیع 
التي ینظمھا النص ولكنھ في نفس الوقت قد یخالف إرادة السلطة التأسیسیة من ھذا النص 

ما  فھذه السلطة عندما تضع نص معین فإنھا تسعى إلى صیاغتھ بالشكل الذي یغطي
  یمكن توقعھ من تطورات دون أن یتجاوز ذلك حدود ومعاني النص الأصلي.

فلا یمكن مثلاً أن یكون ھناك نص یقید من اختصاصات السلطات المحلیة في  
الدولة الاتحادیة أن یفسر تحت أي تطور حاصل نحو توسیع اختصاصات ھذه السلطات 

التطورات الحاصلة قد تجیز توسع  بالقدر الذي یضعف السلطة المركزیة، بتعبیر آخر ان
ھذه الاختصاصات لكنھ یجب أن لا تتجاوز جوھر النص في عدم اضعاف اختصاص 
السلطة المركزیة فعندما یأتي القاضي الدستوري و یتجاھل في القرار الذي یصدره 
جوھر ھذه المادة مثلاً فإن ھذا یعني إحلال لإرادة القاضي على حساب إرادة السلطة 

یة في تفسیرھا للنص الدستوري الذي وضعھ أو على حساب السلطة التشریعیة التأسیس
المعبرة عن الإرادة العامة في الطعن العادیة الذي وضعتھ وھو ما سیؤدي إلى وجود 

(وقت وضع ارادة السلطة تشریعیة إرادتین یعتقد انھما تمثلان (الإرادة العامة) وھما 
(وقت الحكم في مشروعیة النص او للقوانین  إرادة القاضي باعتباره مطبقو  النص)

، فإذا قلنا أن القاضي یجب أن یتمسك بتطبیق النص كما ھو وقت تشریعة فإن تفسیره)
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أرادة السلطة التأسیسیة او التشریعیة ستكون ھي الغالبة ولا یمكن الحدیث عن دور 
لتسلسل إرادي للقاضي الدستوري، ولكن إذا قلنا أن القاضي وتحت مسمى حمایة ا

القانوني للقواعد وتحقیق مبدأ السمو الدستوري یقوم بتفسیر النصوص بشكل مخالف 
لإرادة السلطة التي وضعت النص، فان ھذا یعني ومن دون أدنى شك أن ارادة القاضي 

  ھي التي كانت محل إعتبار في حسم الدعاوى الدستوریة.
ر القرار النھائي في سیتحقق أیضاً عند إصدا (الدور الارادي)وھذا الامر    

الدعوى المعروضة على القضاء الدستوري ویتحقق ذلك في أن ھذا القرار محصن من 
أي طعن أو تعقیب من قبل الآخرین، وبالتالي فما ظھر من إرادة شخصیة في قبول 
الدعوى و امتداد ھذا الدور الإرادي عند مناقشة حیثیات الدعوى سیكون ثابت أیضاً في 

الخاص بالدعوى لیس بسبب صدور القرار من ذات القاضي وإنما بسبب إصدار القرار 
  تمتع ھذا القرار بقدسیة دستوریة خاصة تمنع الجمیع من الطعن بھ.

ولتوضیح ذلك نقول أن كل النظم القضائیة العادیة یصدر القاضي فیھا الحكم  
لدستوري كما بناءاً على بعض الاعتبارات الشخصیة (رغم اختلافھا عن طبیعة القضاء ا

وضحنا سابقاً) لكننا لا یمكن أن نقول ان عمل القاضي العادي عمل إرادي بحت ما دام 
ما یقوم بھ خاضع إلى اشراف وتعقیب ورقابة جھات أخرى قادرة على صد إرادة 
القاضي الشخصیة إذا ما كانت مخالفة لاحكام الدستور والقانون وھو ما لا یمكن أن نجده 

  الدستوري. في العمل القضائي
نقول إنما تمر بھ النظم القضائیة الدستوریة المختلفة یدعو إلى إعادة  ختاماً   

النظر في ترتیب الأحكام الخاصة بھا من خلال إیجاد آلیات خاصة تتضمن أن یكون 
قرار القاضي مبنیاً على إعتبارات دستوریة قانونیة بحتة والابتعاد قدر الإمكان عن 

ائع المعروضة أمام القضاء، لأن ھذا التفسیر لا یتعلق بحسن أو التفسیر الشخصي للوق
سوء نیة القاضي بقدر تعلقھ في طبیعة الأشیاء والمنطق الذي یفرض أن یفسر الشخص 
الامور كما یدركھا و یفھمھا عقلھ الشخصي، كما یجب أن تكون ھناك الآلیات حقیقیة 

ل أن تضع السلطة المنتخبة شعبیاً للحفاظ على مبدأ الفصل بین السلطات فلیس من السھ
قانونا ما ومن ثم یلغى ھذا القانون بإرادة شخص واحد، ففكره التعاون والمؤازرة بین 
السلطات العامة لا تعني استئثار سلطة في اختصاصات سلطة أخرى، و یكفي أن نطرح 

ھل یمكن أن تتدخل السلطة التشریعیة في حسم نزاع معروض أمام تساؤل بسیط :
  قضاء؟ال
لذلك نقول أن تفسیر النص أو الغائة او الإقرار بمشروعیة یجب أن یمارس من    

قبل سلطة قضائیة أو غیرھا على حد سواء، ولكن بالشكل الذي یجعل من الالغاء مثلاً 
واجب لوجود مخالفات حقیقیة للنصوص العادیة لاحكام الدستور وأن یؤخذ بالتفسیر 

ذا كان ھذا التفسیر مبنیاً على جوھر الأھداف والغایات الدستوري والقضائي أو غیره إ
  لدستور الدولة. التي أرادت السلطة التأسیسیة تحقیقھا من وضعھا
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  المبحث الثاني : نطاق وخصائص  القضاء الدستوري:
The second topic: The scope and characteristics of the 
constitutional judiciary: 

ا تمیز بھ القضاء الدستوري من كونھ ذو طبیعة خاصة وما یمكن ان في الحقیقة ان م
تمارسھ الارادة الذاتیة للقاضي في ھذا القضاء یجعل من الواجب ان نبین ان القضاء 

  الدستوري یتمیز بنطاق وخصائص تمیزه عن غیره من اصناف القضاء .
  المطلب الاول : نطاق القضاء الدستوري:

یختص  یشیر عادة إلى المواضیع أو الدعاوى التي  النطاق  كما ھو معلوم فإن مصطلح
فنقول أن القاضي الجنائي نطاق عملھ ھو القواعد الجزائیة والدعاوى التي  بھا قضاء ما، 

تنظمھا ھذه القواعد، والقاضي المدني یختص عادة في الدعاوى التي تثیر النزاعات 
اً في الاصل، وھكذا الحال مع جمیع المدنیة والتجاریة والتي لا تتضمن عنصراً جزائی

  صور واصناف القضاء المختلفة.
اما في القضاء الدستوري فإن نطاق عمل القاضي كما ھو معلوم یتحدد بالمواضیع التي  

وخاصة التأكد من مشروعیة الأعمال المختلفة التي تمارسھا  لھا علاقة في دستور الدولة 
یة أو تنفیذیة أو قضائیة (صادره عن الجھاز السلطات العامة سواء كانت أعمال تشریع

  الإداري للقضاء). 
إلا أنھ بجانب ھذا النطاق فإن للقضاء الدستوري نطاق آخر یتحدد في مدى سلطة 
القاضي الدستوري في معالجة الطعون المعروضة علیھ وھل یكتفي ھذا القاضي بالفصل 

لنصوص الدستوریة أم تعمد ھذه في الطعن إیجابا أو سلباً فقط، واستنادا إلى حرفیة ا
السلطة إلى مناقشة النص المطعون فیھ و الظروف المرافقة لھذا النص على اختلاف 

  صورھا.
في الحقیقة فإن الغالب من الفقھاء یذھب إلى أنھ سلطة القاضي الدستوري  

یفترض أن لا تتوقف على حدود النص وحرفیتھ على اعتبار أن الدستور ھو انعكاس 
تماعیة واقتصادیة وسیاسیة مختلفة یشملھا (مجتمع الدولة) إلا اننا أذ دققنا في لروئ اج

 فكرة العدل الدستوري)ھذا الأمر نجد أن من الواجب أن نمیز بین ما یسمى بمفھوم أو (
والفرق كبیر بینھما، فالعدل والعدالة بصورتھما المجردة   فكرة العدالة الدستوریة)،و (

یعني (تحقیق  العدلیرا في التعریفات الإصطلاحیة، وببساطة فإن یختلفان عن بعضھما كث
وتطبیق أعمى للنصوص والقواعد القانونیة بشكل عام من دون اعتبار لأي ظروف أو 

(مفھوم أوسع لتطبیق النص  العدالةوكما ھو معلوم تعني  في حینمؤثرات خارجیة)، 
لمجتمع عند خضوعھم للقواعد القانوني و محاولة لتحقیق مساواة حقیقیة بین افراد ا

  القانونیة المختلفة). 
فالنص الضریبي مثلا وفق مفھوم العدل یجب أن ینفذ بصورة تامة وكاملة دون 
الأخذ بالاعتبار اي ظروف جانبیة تخص المكلفین بالضریبة وھذا ما نجد عكسھ وفقا 

  لمفھوم العدالة.
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بعض من الفقھاء یقیم أما في الجانب الدستوري فیجب أن نوضح أولاً أن ال 
فكرة العدالة الدستوریة على أساس عضوي بحت، فیعتقد أن المقصود بالعدالة الدستوریة 

ومدى  ھي وجود ھیئة تكون مھمتھا مراقبة أعمال السلطة العامة أیاً كانت (طبیعتھا) 
أن العدالة عندھم ھي وجود رقابة دستوریة و  بمعنى آخرتوافقھا مع دستور الدولة، 

أن المفھوم الحقیقي للعدل والعدالة الدستوریة  الاء كانت رقابة قضائیة أو سیاسیة سوا
یجب أن ینظر إلیھ من جانب آخر وھو جانب النص القانوني ذاتھ ومدى توافقھ مع 

عموماً فأن القاضي الدستوري وعند تصدیھ للعمل القضائي الدستوري  دستور الدولة. 
تلاف الظروف التي ترافق ھذا النص. أن القاضي فإنھ یختلف في معالجتھ للنص باخ

الدستوري ابتداء یجب أن یضمن و بكل الصور تطبیق النص الدستوري كما ھو، وعند 
قیامھ بذلك فإنھ یحقق العدل الدستوري وطبق اختصاصھ بشكل دقیق و حرفي في أنھ لا 

الدستوري وھو یسعى إلى التعمق في إرادة المشرع لأن تكون متوافقة مع مخالفة النص 
بذلك یعترف بأنھ یعبر عن الإرادة العامة كما معبر عنھا في النص المعروض أمامھ، 
ولكن الظروف أحیانا تدعو القاضي ذاتھ إلى إجراء الملائمة والموازنة بین النص وما 
یحیط بھ من ظروف ویكون بذلك قد تجاوز حدود العدل الدستوري إلى فكرة العدالة 

  الدستوریة.
ھل ھذا الأمر ثابت ویشكل قاعدة عامة لجمیع  السؤال المھم ھنا ولكن 

  النصوص والطعون التي تعرض على القاضي الدستوري؟
أن دستور الدولة یقوم دائما على أساس فكرتي  للإجابة على ذلك نقول  
بمعنى تنظیم السلطة بالشكل الذي یضمن الحقوق الأساسیة  (الحریة)،) و(السلطة

اتیر في نشأتھا الأولى لم تتطرق إلى صور وتفصیل حقوق الأفراد بل للأفراد، فالدس
ذھبت ضمناً إلى أنھ مجرد تقیید سلطة الحاكم وعدم اعتبارھا سلطة مطلقة ھي ضمانة 
لحقوق الافراد، وكما نقول دائما فإن كفاح الشعوب في اصلھ لم یكن للاستئثار بالسلطة 

ي سلطات مقیدة، لذلك عندما نقول ان أساس قدر السعي نحو الإبقاء على ذات الحاكم ف
كل دستور ھو فكرتي (السلطة والحریة) فیجب أن یكون عمل القاضي محددا في ھاتین 
الفكرتین وعدم الخروج علیھما، وعلیھ أن یكون متشدداً في الأولى ومتسامحاً ومرناً في 

ي تقیید السلطة أن الحفاظ على المكتسبات الشخصیة التي تحققت ف بمعنى آخرالثانیة 
یتعامل معھا القاضي تعامل حذر ودقیق و أن لا یتجاوز حدود ھذا التقید بشكل  یجب أن 

أن على القاضي أن یسعى لتحقیق العدل الدستوري في كل ما  بمعنى آخراكبر او اقل، 
یتعلق بتقیید السلطات العامة والحفاظ على اختصاصاتھا الدستوریة الحصریة في تجاوز 

ود ومنح السلطة قدرا أكبر من الاختصاص سیخل في النھایة في الحقوق ھذه الحد
  والحریات المحدودة لأفراد المجتمع. 

كأس فالدستور بما یتضمن من نصوص خاصة بالسلطة أو بالحقوق عبارة عن (
أي زیادة بجانب ما ستطغي على الجانب الآخر، كما أن فكرة الفصل بین  مغلق)

للسلطة والتعبیر عن إرادة الناخبین كلھا ستكون معرضة  السلطات والتداول السلمي
  الحدود المقررة لھ. للانتھاك إذا ما تجاوز النص الدستوري الخاص بالسلطة 
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أما إذا كانت المعالجة القضائیة لنصوص خاصة بالحقوق والحریات العامة،  
وف و فالقاضي ھنا لا إشكال في تجاوز حدود النص والعمل على ملائمتھ مع الظر

الاعتبارات السائدة في المجتمع، فالقانون الذي ینظم حق ما للأفراد لا بأس في توسع 
القضاء في تفسیر المعنى والمراد من ھذا القانون لأنھ سینعكس على أفراد الشعب الذین 

الا یعني التوسع في النصوص  ولكن قد یسأل سائل یكونون الإرادة العامة الحقیقیة، 
  والحریات العامة طغیان على حساب السلطة؟الخاصة بالحقوق 

نقول لا یمكن أن یتحقق الطغیان من جانب الافراد على  للإجابة على ذلك 
جانب السلطة العامة، ذلك لان أدوات القمع والزجر تكون بید السلطة دائما ولیس بید 

  الشعب.
راد، حتى لو تتحقق ما یمكن تسمیتھ بطغیان الأف ھذا من جانب ومن جانب آخر 

فھذا یعني سعة وحجم الرأي العام الكبیر بالشكل الذي أثر على السلطة وھو ما سینقلنا 
من مفھوم مشروعیة السلطة إلى شرعیة السلطة ولكن المھم ھو أن الأفراد لا یملكون 

  أدوات الطغیان تجاه السلطة.
وأیضا یجب أن نقول أن التوسع في نصوص تنظیم السلطة مثل ما یؤدي إلى 

انھا على الأفراد فھو أیضا سیؤدي إلى طغیان سلطة على حساب السلطات الأخرى، طغی
فالانتقاص من العمل التشریعي أو التوسع فیھ سیجعل من السلطة التشریعیة بمركز 

  والضعیف تجاه السلطات الأخرى والتي یمكن أن تمر بذات الموقف. القوي 
لدستور والنصوص المنظمة لھما لكن اذا اقتنعنا بمثل ھذه التفرقة بین فكرتي ا

  الا ینبغي ان یتم ذلك وفق الیات واجراءات دقیقة .
في الحقیقة نعتقد أنھ من الواجب (ونحن نتحدث عن محكمة دستوریة) أن تكون  

ھناك ضمانات خاصة للعمل القضائي في ھذا المجال، فلا بأس مثلا من إن تكون الھیئة 
صة في نصوص السلطة مشكلة من قضاة حصراً، القضائیة التي تنظر في الطعون الخا

تكون الھیئات الأخرى التي تحاكي الحقوق والحریات العامة أیضا مكونة من  في حین
القضاة واصناف أخرى من غیر القضاة  لأننا سنعمل بھذا على تطبیق قضائي بحت 

أو للنصوص الخاصة بالسلطة ودون أن یترك المجال للقاضي بتجاوز حدود النص سعةً 
انتقاصً من حدود السلطات العامة، وسنجعل الھیئات الأخرى مكونة من اصناف 

 اجتماعیة مختلفة قادرة على استیعاب الظروف والمتغیرات الاجتماعیة المختلفة.     
  المطلب الثاني : خصائص القضاء الدستوري

The second requirement: Characteristics of the constitutional 
judiciary 

لا شك أن ھذا الموضوع قد تناولھ الفقھ بشكل واسع ومفصل إلا أن ھذا التناول    
قد ركز في أغلبھ إذ لم نقل جمیعھ على الدعوة الدستوریة وطبیعتھا و طبیعة الحكم 
الصادر فیھا، حیث كان التركیز قائما على أن الدعوى الدستوریة دعوى موضوعیة لا 

كثر الأحیان وتستھدف القانون أو العمل المخالف تستلزم المصلحة الشخصیة في أ
عن طبیعة الحكم اما . (دون التعدیل في أغلب الأحیان)للدستور الدولة بالإلغاء او الإبقاء 
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الصادر فیھا فكان یقال دائما إن حكم الدستور لھ طبیعة قانونیة وسیاسیة دائما على 
یة فإنھا تأخذ بنظر الاعتبار كل اعتبار أن الدعوى الدستوریة تختلف عن الدعوى العاد

  الظروف والمتغیرات التي تتوافر وقت إقامة الدعوى .
أننا سنتطرق إلى خصائص القضاء الدستوري استناداً إلى شخص القاضي ذاتھ الا  

وخصوصاً ان ھذا الأخیر یعد ركناً أساسیاً في القضاء الدستوري وھو یختلف عن 
ضاء عادة بالنصوص القانونیة حصرا دون النظر الى القضاء العادي الذي یلتزم فیھ الق

  .ة المعروضة امامه من ظروف مختلفةما یحیط بالقضي
   -وعموماً یمكن ابراز أھم خصائص القاضي الدستوري بالاتي:  
ونقصد بذلك أن القاضي الدستوري كغیره من القضاة (العادیین)  اولاً: الحیاد المقید: 

الدعوة المعروضة أمامھ، والحیاد كما نعلم ھو عدم اخذ  یجب أن یكون محایداً في نظر
جانب من المتخاصمین على حساب جانب آخر، فالأصل في أي قاضي أن یكون نزیھاً 

  بالشكل الذي یطمئن معھ المتخاصمین على حقوقھم عند عرضھا على ھذا القاضي.
اضي ھو عدم خضوع الق فالحیاد الاستقلالیة،والحیاد ویجب أن نمییز بین  

لمؤثرات خارجیة بإرادة ذاتیة بحتة أي لا تتجھ نیة القاضي إلى اخذ جانب على حساب 
ھي عدم الخضوع للمؤثرات خارجیة  في حین أن الاستقلالیةالجانب الآخر في الدعوى، 

نصوص قانونیة تمنع بشكل او بآخر التدخل  بإرادة غیر ارادة القاضي، ونقصد بذلك 
  ي یصدرھا.بعمل القضاء والأحكام الت

وعموما ان الحدیث عن فكرة الحیاد لدى القاضي الدستوري نقول انھ یختلف    
عن حیاد القاضي العادي، ویتم ذلك من خلال أن القاضي الدستوري یلتزم ابتداءً بجانب 

والتي  بالقرینة الدستوریةبما یسمى فقھاً  أولاًعلى حساب الجانب الآخر، فھو یلتزم 
مل مع النصوص المطعون فیھا أمامھ بأنھا نصوص دستوریة تعني أن القاضي یتعا

صحیحة بل ویعمل على الإحاطة بكل الظروف والأحكام التي تجعل من ھذا النص 
  دستوري ورد طعن على من قام بالطعن بعدم دستوریة ھذا النص.

ھنا ویعد ھذا المبدأ من المبادئ الثابتة في اغلب النظم القضائیة الدستوریة لأن القاضي  
یفترض أن یكون حریصا على عدم التعرض لإرادة المشرع احتراما لمبدأ الفصل بین 
السلطات أو احتراماً لرأي السلطة التشریعیة التي یعتبرھا ممثلاً عن الإرادة العامة في 

  الدولة. 
لذلك فحیاد القاضي ھنا لا یتحقق منذ اللحظة الاولى التي تقام فیھا الدعوى وإنما  

ما یشعر بوجود مخالفات دستوریة حقیقیة في النص المطعون فیھ وبالشكل یتحقق عند
الذي یلزمھ بأن یكون موضوعیاً وحیادیاً عند إصدار الحكم وأن یتنازل عن فكرة القرینة 

  الدستوریة.
تذھب القاعدة العامة في النظم القضائیة العادیة  ثانیا: العلم والتدخل الشخصي: 

ل في الدعوى المعروضة أمامھ بإرادتھ الشخصیة، وأن لا إلى منع القاضي من التدخ
یكون الحكم في ھذه الدعوى مبني على علمھ الشخصي. ونقصد بالتدخل الشخصي أن 
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یعمل القاضي على تذكیر أحد الخصوم بدفع معین أو یبادر إلى تفعیل أجراء ما دون 
ع في بناء الحكم طلب من أحد الخصوم وأن لا یعتمد على ذاكرتھ وما یعرفھ من وقائ

الصادر في الدعوى إلا أن ھذا الأمر قد لا یتحقق بھذه الكیفیة لدى القاضي الدستوري 
المعبر عنھا في القانون  ١الإرادة العامةفھذا الاخیر یتعامل مع دعوى یكون أحد اطرافھا 

وبالتالي ولأنھ جزء من ھذه الإرادة باعتباره فردا من الشعب ویملك جزء من السیادة 
یستطیع أن یتدخل بإرادتھ الخاصة في اللجوء او الإستناد إلى أي حكم أو قاعدة او دفع. 
رغم عدم مطالبة أحد الخصوم بھذا الأمر، فالقاضي الدستوري وكما بینا عند التزامھ  
بفكرة القرینة الدستوریة یستطیع أن یستند لاي نص یؤید فكرة القرینة الدستوریة وإن 

  ن أمامھ لم یستند إلیھ.كان من یمثل القانو
وكذلك الحال عند إستناد القاضي لأي نص او قاعدة او حكم تساعد في توفیر القناعة  

اللازمة لعدم دستوریة النص المطعون فیھ، فقد یكون الطاعن قد استند في دعواه على 
عدم المساواة لكن القاضي في حكمھ یضیف إلیھا مثلا تجاوز مبدأ الفصل بین  فكرة 

  طات دون ان یشیر الطاعن في دعواه الى ھذا المبدأ. السل
اما عن فكرة العلم الشخصي فكما ھو معلوم في النظم القضائیة العادیة بأنھ لا 
یجوز للقاضي أن یستند في حیثیات الحكم الذي أصدره إلى علمھ الشخصي بوقائع معینة 

یمكن أن یكون لأن ذلك یستدعي أن یتنحى القاضي عن الدعوى المعروضة أمامھ و
أن القاضي الدستوري لا یؤثر في صحة الحكم الذي أصدره أن  في حینشاھدا فیھا 

یكون عالما ببعض الحقائق التي تؤثر في طبیعة الدعوى المعروضة أمامھ فالقاضي 
حدثت في المجتمع فإنھ یشیر إلیھا باعتباره  الدستوري عندما یذكر أحداث وحقائق معینة 

تمع شھد حالاتھ العامة التي لا یختلف علیھا اثنان، فمثلاً عندما یشیر جزءاً من ھذا المج
القاضي الدستوري إلى وجود حالات من الاضطرابات أو المظاھرات او الشغب الذي 
التي تحدث والذي یعرف بھا الجمیع لا یمكن أن یسمى ذلك علماً شخصیا وإنما یمثل 

 یس القاضي فقط.حالة عامة یفترض الواقع أن یعلمھا الجمیع ول
  ثالثا / القضاء التام 

كما ھو معلوم فان كل فرع من فروع القضاء یتخصص في جانب معین من    
الجوانب القانونیة والذي من خلالھ یمنح القاضي سلطة إصدار القرارات في جانب معین 
دون الجوانب الأخرى المحیطة بالمركز القانوني أو الحالة القانونیة المعروضة أمام 

نجد أن بعض دعاوى الأحوال الشخصیة تقرر بعض  القضاء، ففي الدعاوى المدنیة مثلاً 
الحقوق ذات الأثر المادي للمتخاصمین، لكن ذلك یستلزم إقامة الدعوة المدنیة أمام 
المحاكم المتخصصة بالقضایا والتعویضات المدنیة. وفي المحاكم الجزائیة مثلاً  ورغم 

تقریر  یة ما الا أن ھذا الأمر لا تستطیع من خلالھ المحكمة ثبوت تقصیر المتھم في قض
التعویضات المادیة لصالح المجنى علیھ دون الرجوع إلى المحاكم المختصة بذلك. وفي 

                                                        
ن الجانب الاخر في الدعوى ھو من یمثل المصلحة العامة.. على اعتبار قلنا الارادة العامة ولم نقل المصلحة العامة...  لا - ١

  ان القانون المطعون فیھ یكون تعبیر عن الارادة العامة .
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القضاء الإداري ورغم  سعة أحكام ھذا القضاء وأھمیة القرارات التي یصدرھا 
القاضي فیھا لا یستطیع التدخل باعتبارھا ضمانة من ضمانات سیر المرافق العامة إلا أن 

في الأجزاء  التي لھا علاقة باحكام جزائیة بحتھ في الدعاوى المعروضة أمامھ، فعقوبة 
الموظف عن الرشوة مثلاً لا تنفي منھ الصفة الجزائیة التي تنظرھا المحاكم المختصة 

  بذلك.
امھ فإنھ وفیما یتعلق بطبیعة الدعوى التي تعرض أم اما عن القاضي الدستوري   

یملك سلطة تامة في الحكم في الدعوة المعروضة أمامھ ویمكن أن یتجلى ذلك في جانبین 
   -ھما:

  : الحكم بالإلغاء والتفسیر  - ١
كما ھو معلوم فإن اغلب إن لم نقل جمیع الدعاوي الدستوریة لا تخرج في    

ي في ھذه أصلھا عن فكرة الالغاء أو تفسیر النصوص الدستوریة و القاضي الدستور
الدعوى یملك السلطة الكاملة، فھو یمكن أن یتصدى لموضوع الالغاء في دعوى ما، وقد 
یتصدى للتفسیر في دعوى أخرى، ولكن المھم ھنا ھو انھ یمكن أن یتصدى لكلا 
الإختصاصیین في ان واحد وفي دعوى واحدة، فطبیعة العمل القضائي ھنا تستلزم أصلا 

إلى تفسیر النص المطعون فیھ بعدم الدستوریة، وتظھر ھذه أن یبادر القاضي الدستوري 
الحالة خاصة في الحالات التي یكون فیھا النص متوافق شكلیاً مع النصوص الدستوریة 
ولكن المشكلة تظھر في الغایات المراد تحقیقھا من ھذا النص، وھل تتوافق مع الغایات 

صلیة، بعبارة أخرى أن القاضي ھنا التي تریدھا، أو كانت تریدھا السلطة التأسیسیة الا
یستخدم سلطتھ الذھنیة في البحث عن الغایات الحقیقیة للنص من خلال تفسیره وتفسیر 

  المراد منھ.
وقد یسأل سائل إلا یشابھ ھذا الأمر ما یعرف بالتكییف الذي یمارسھ القضاء  
  وري؟وبالتالي لا یعد ھذا الأثر خصیصة یستقل بھا القضاء الدست العادي، 

للإجابة على ذلك نقول: أن التكییف في القضاء العادي یختلف عن ما نقولھ  
لدى القضاء الدستوري، فالتكییف لدى القاضي ھو السلطة في اختیار النص القانوني 

فإن القاضي العادي لا یبحث  وبتعبیر آخرالذي یتلائم مع الدعوى العادیة المقامة أمامھ. 
یة من أو التحقق من صحتھ بقدر البحث عن النص الأمثل عن نوایا التشریع أو الغا

للتطبیق في الدعوى المقامة أمامھ، فأي دعوى مدنیة أیاً كانت طبیعتھا تقبل تطبیق العدید 
فإنھ لا یختار بین نصوص متفرقة وأن حدث ھذا  أما القاضي الدستوريمن النصوص. 

ه النصوص وما یتفق مع النص الأمر فھو یبحث في الغایات والنوایا التي تثیرھا ھذ
ھنا في اختیاره  لتوجھ ما فإنھ یبحث عن صحة  والقاضي الدستوريالمطعون فیھ، 

النص و موافقة غایاتھ لغایات السلطة التأسیسیة ونوایاھا وھو ما یمیزه عن فكرة التكییف 
  في القضاء العادي

من جانب آخر فالقاضي الدستوري ھو قاضي یبحث عن مشروعیة النص 
المطعون فیھ وعن شرعیة في نفس الوقت فكما ھو معلوم فالقاضي العادي لا یشغل ذاتھ 

إن ھذه الدعوى تمثل في  بالبحث عن فكرة الشرعیة في الدعوة المقامة أمامھ باعتبار 
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جوھرھا وباعتبار انھ ملزم بموافقتھ للنص كما ھو فھو لیس بدیل عن السلطات تشریعیة 
  یة.والسلطة التأسیسیة الاصل

بینما نجد أن القاضي الدستوري یبحث أولا في مشروعیة النص ومدى موافقتھ  
للنصوص الدستوریة النافذة في الدولة ویتم من خلال ذلك التأكد من الإجراءات 
والجوانب التي تستلزم بعض الأحكام الشكلیة وبعد أن یتأكد من ھذا فإنھ یبحث أیضا عن 

كما ھو معلوم تعني مدى موافقة نوایا ھذا النص مدى شرعیة ھذه النصوص، والشرعیة 
مع النوایا والمصالح العامة التي أوجبھا الدستور وفي ھذا الجانب بالذات فالقاضي 
الدستوري یضیق كثیرا من النواحي الخاصة بتشریعات السلطة (التشریعات التي تنظم 

المشرع التأسیسي، في السلطة) اي انھ یقف على النوایا الصریحة والواضحة التي أرادھا 
انھ قد یتوسع من النوایا المتعلقة بالنصوص الخاصة بحقوق الأفراد وحریاتھم على  حین 

اعتبار أن المبدأ العام یمیل إلى تقیید السلطة وعدم التوسع في مضامینھا، وعلى العكس 
عبیر التوسع في جانب حقوق الأفراد باعتبارھم اصحاب السیادة الحقیقیة في الدولة، وبت

آخر فإن عمل القاضي الدستوري ھنا یشابھ عمل القاضي الإداري بما یعرف في قضایا 
(وفي الملائمة فھو یقیم التوازن بین النصوص والظروف المحیطة فیھا لكن الفرق یكمن 

في أنھ قاضي الملائمة الاداري یمیل عادة إلى تغلیب جانب الادارة على  أغلب الأحیان)
والسبب في ذلك في أن الدعاوى المعروضة علیھ تكون في اغلبھا حساب جانب الأفراد 

ان لم نقل جمیعھا قائمة على أساس حقوق ومصالح شخصیة وبالتالي عندما توضع ھذه 
الحقوق في موازنة مع الحقوق والمصالح العامة التي یفترض أن تكون في جانب عمل 

الحقوق العامة وأھمھا فكرة سیر الادارة فإنھ یمیل حتماً إلى جانب الادارة التي تمثل 
یتعامل مع فكرة السلطة والحریة  في حین أن القاضي الدستوريالمرافق العامة بانتظام، 

التي یقوم علیھا كل دستور وھو یمیل عادة إلى تقیید جانب السلطة بما منحة إلیھا من 
المستفید  أختصاصات دون أي زیادة وبالمقابل فإنھ یوسع من جانب الحریة باعتبار أن

منھا ھم الأفراد الذین یكونون الأساس الشرعي للسلطات العامة كما أن الدعوى 
الدستوریة یفترض أن لا تحمل في طیاتھا حقوق شخصیة كما ھو الحال في 

 .الإداریة الدعاوى
  رابعاً: استقلال القضاء 
وعدماً من  كما ھو معلوم فإن القضاء حتى یحقق الغایة المرجوة منھ فإنھ یدور وجوداً 

حیث الفاعلیة مع فكرة الاستقلال، فلا یمكن الحدیث عن سلطة قضائیة فاعلھ وناجعة مالم 
  یكن ھناك استقلال یلحق بھذه السلطة.

وقد بینا سابقا أن استقلال القضاء بمعناه العام ھو استقلال إجرائي بالشكل الذي لا یجیز 
قضائیة بمناسبة فصلھا في المنازعات لبقیة السلطات العامة التدخل في عمل السلطة ال

المختلفة وبالشكل الذي لا یؤثر في طبیعة الحكم الصادر في ھذه المنازعات، وكذلك 
میزنا بین فكرة الاستقلال وبین فكرة الحیاد القضائي فاعتبرنا الفكرة الاولى ناجمة عن 

اط لإرادة خضوع القاضي لمؤثرات خارجة عن إرادتھ، في حین وجدنا في الحیاد ارتب
  القاضي في اتخاذ جانب من أطراف الدعوة على حساب الآخرین.
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وتحدیدا إلى شخص القاضي الدستوري، ففي  إذا عدنا إلى القضاء الدستوري اما 

الحقیقة یمكن اعتبار فكرة الاستقلال مقترنة دوماً بفكرة الحیاد.  على اعتبار (وكما بینا 
دور الكبیر في إصدار الأحكام الخاصة في سابقا) أن لإرادة القاضي الدستوري ال

المنازعات المعروضة علیھ باعتباره قضاء تاماً ویجیز التدخل التلقائي حمایة لمبدأ 
  المشروعیة القانونیة.

أن لاستقلال القاضي الدستوري الأثر المھم في جوانب عدیدة تختلف عن فكرة  
القاضي العادي) یقوم على أساس الاستقلال لدى القاضي العادي فاستقلال ھذا الأخیر (

فكرة تطبیق القانون كما ھو دون الخوض في تفاصیل وظروف أخرى بعیدا عن النص 
یذھب بعیداً في تحدید و تقییم النزاع المعروض إلا أن القاضي الدستوري القانوني، 

  أمامھ وما یتصل بھ من نصوص وقواعد قانونیة. 
باعتباره مرتبط بإرادة القاضي وبالتالي فإننا  أھمیة استقلال القضاء الدستوريوتظھر 

لا نبحث عن استقلال وظیفي فحسب بل نبحث عن كیفیة تجرید إرادة القاضي عن أي 
  مؤثرات سیاسیة أو اجتماعیة أو غیرھا.

لقد بینا أن القاضي الدستوري وفي أكثر من موضع ھو الذي یحدد طبیعة  النزاع  
ھو كیفیة ضمان                                     المعروض علیھ، وخطورة الأمر ھنا 

أن یكون تحدید ھذه الطبیعة عائدا إلى إرادة حرة مستقلة عن أي تأثیر، ففي النھایة 
القاضي الدستوري ھو إنسان قد یخضع كالأخرین للكثیر من المؤثرات ناھیك عن 

  الضغوط السیاسیة وغیرھا التي تواجھ عمل القضاء عموما.
حدیث عن إرادة القاضي الدستوري واستقلالھ یرتبط بالحدیث عن عامل مھم جدا أن ال 

وھو أن ھذه الاستقلالیة تقترن بنتیجة مھمة جداً تؤدي إلى استقرار النظام السیاسي القائم 
من عدمھ فكل ما كانت أحكام القضاء الدستوري موضوعیة، دستوریة، ملائمة للظروف 

لك إلى استقرار النظام السیاسي . وكل ما كانت ھذه الأحكام السائدة الحقیقیة كلما ادى ذ
بعیدا عن ھذه الظروف ادى ذلك إلى ھزات عنیفة في الواقع السیاسي، وعلى أرض 
الواقع ھنالك الكثیر من الأحكام التي تصدرھا المحاكم الدستوریة المختلفة التي تؤثر سلبا 

ل التاریخي الاشھر في ھذا الخصوص ما (احیانا) في الواقع السیاسي للدولة ولعل المثا
حدث في الثورة الفرنسیة من تقلیل شأن السلطة القضائیة نتیجة لما كانت تقوم بھ من 
مھادنھ لصالح السلطة الملكیة في فرنسا على حساب الواقع الحقیقي........ آنذاك و ادى 

الدستوریة وظھرت  ذلك من بین ما ادى إلى تجرید السلطة القضائیة من إمكانیة الرقابة
  انذاك ما تعرف الیوم بالرقابة السیاسیة على الدستور .

على أن استقرار النظام السیاسي لم یكن ھو الوحید الذي یمكن أن یتأثر باستقلال القاضي 
الدستوري، بل أیضاً ثقة المواطنین والرأي العام ھي الأخرى یمكن أن تتأثر بھذا 

أن القاضي العادي عندما یصدر حكما ما في  نقولولتوضیح ذلك یمكن أن الاستقلال 
أغلب الأحیان یقتصر في أثره على أطراف النزاع المعروض علیھ، بینما الأحكام 
القضائیة الدستوریة یصیب أثرھا الجمیع سواء من تقدم بالطعن أو الآخرین وكلما كانت 

  لتھ.الأحكام موضوعیة كلما زادت ثقة المواطن في القضاء الموجود في دو
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أن استقلال القضاء عادةً یراد منھ حمایة السلطة  ومن جانب آخر وھو مھم جدا 

القضائیة ذاتھا من تأثیر وھیمنة السلطات العامة الأخرى . فدائماً  نقول أن استقلال 
القضاء یعني عدم تدخل الآخرین بشؤونھ اي تدخل السلطات الأقوى عملیاً بشؤون 

  لدستوري.السلطة القضائیة في القضاء ا
لكن الأمر في القضاء الدستوري، أننا نتحدث عن استقلال سلطة ھي أعلى وأقوى بكثیر  

من الأحیان من بقیة السلطات فالقاضي الدستوري قادر على إلغاء النص القانوني 
الصادر عن السلطة التشریعیة وكذلك قادر على إلغاء الأعمال التنفیذیة، فالمشكلة الحقیقة 

لجتھا ھي كیفیة ضمان أن لا یتحول استقلال القاضي الدستوري إلى التي یجب معا
  العامة الأخرى.استبداد ھذه السلطة  لاختصاصات وشؤون السلطات 

وھذا ما نشیر إلیھ دائما في أن ارادة القاضي الدستوري، محل إعتبار في العمل  
بآخر على إرادة القضائي الدستوري، وقد یسأل سائل بأن القضاء العادي یقوم بشكل او 

القاضي أیضا بل یمكن القول أن إرادة القاضي العادي قد تكون متحققة بشكل أكبر على 
اعتبار أن المحاكم العادیة تدار في الكثیر من الأحیان من قبل قاضي واحد، عكس 
المحاكم الدستوریة التي في أغلب الأحیان إن لم نقل جمیعھا مكونة من أشخاص یختلف 

  م إلى آخر؟عددھم من نظا
للإجابة على ذلك نقول  أننا سبق أن بیننا إن القاضي العادي ومھما توافرت لدیھ من  

سلطة وقوة لكنة یبقى محددا بالنصوص القانونیة وبغض النظر عن قناعتھ بھا، بینما 
القاضي الدستوري لا توجد حدود واضحة لما یقوم بھ من عمل لان الباعث لدیھ ھو 

لدستوریة في الدولة وسواء تحققت ھذه الحیادیة باحترام نص القانون حمایة المشروعیة ا
ذاتھ أو عدم الركون إلیھ إذا كان في ھذا الامر عد تحقیق للفكرة القانونیة السائدة التي 

  یعمل الدستور على تحقیقھا وحمایتھا.
لثقة العامة ولأننا بینا اعلاه بان استقلال القاضي الدستوري قد یؤثر سلباً او ایجاباً با 

للمواطنین فان ھذا یعني ان من اوجھ تحقق ھذا الاستقلال ان یكون امر اللجوء الى ھذا 
القضاء مباحاً للجمیع (مواطنین ومؤسسات)، لان حرمان فئة ما داخل الدولة من اللجوء 
الى القاضي الدستوري یعني حكماً خضوع وتأثر ھذا القاضي بالفئة الاخرى التي یمكن 

ھتھ لأنھ سیكون عند ذاك مطلعاً على وجھة النظر التي تقدمھا السلطة العامة لھا مواج
دون وجھة النظر الشعبیة التي قد یستنبطھا القاضي من طبیعة الدعاوى المعروضة علیھ 

  من قبل الأفراد.
وفي الحقیقة أن امر اباحة اللجوء إلى القضاء الدستوري لجمیع الأفراد والمؤسسات لا  

فكرة استقلال القاضي الدستوري فحسب بل انھ یرتبط أیضا بفكرة عامة یرتبط فقط ب
مھمة مؤداھا (السماح للجمیع باللجوء إلى ما یعرف بالقضاء الطبیعي)، ویقصد بالقاضي 
الطبیعي ھو القاضي الذي یختص بنزاع  او خصومة ما موجودة في المجتمع ویستطیع 

خصومة دون أن یكلف بمراجعة جھة اخرى الأفراد الرجوع إلیك لحسم ھذا الخلاف او ال
  او قاضي اخر. 
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في الختام نقول أن استقلال القاضي الدستوري ھو استقلال الجھة المكلفة بحمایة الدستور 
من كل انتھاك أو انتقاص منھ، ومتى ما تحقق ھذا الاستقلال تحققت الحمایة الدستوریة 

طبیعة الدستور وبالشكل الذي یلائم ولكن أي تأثیر في ھذا الاستقلال معناه تأثیر في 
 . الدستوري القاضي التوجھات والرغبات الخاصة بأصحاب النفوذ المؤثرین في عمل

  خامسا: القاضي الدستوري ھو قاضي إنشاء وتقریر:  
كما ھو معلوم فإن النصوص الدستوریة المختلفة والتي تنظم شؤون السلطة    

ما یتعلق بممارسة السلطة وحتى في مجال  غالبا ما تأتي بنصوص صریحة وواضحة في
إقرار الحقوق والحریات المختلفة لأفراد المجتمع. ورغم سعي السلطة التأسیسیة في 
صیاغة النص الدستوري بالشكل الذي یحقق متطلباتھ إلا أن القاعدة الثابتة أنھ لا یوجد 

یغطیھا،  وھذا كما  نص او قانون أو دستور شاملاً كاملاً لجمیع الحالات التي یمكن أن
نقول دوما سنة البشر فیما یعملون فلا یوجد عمل كامل، وإذا افترضنا أن الحالة التي 
یطبق بشأنھا النص الدستوري واضحة وقاطعة بالشكل الذي یؤدي إلى تطبیق النص 
بثبات واستقرار إلا أن ھذا الامر في مجال النصوص والقواعد الدستوریة یتطلب جھدا  

قاضي وھو: وجوب التوفیق بین القواعد الدستوریة المختلفة، ومعنى ذلك أن آخر من ال
وضوح الواقعة ووضوح النص الدستوري الذي یطبق بشأنھا لا یكفي لإتمام عمل 
القاضي الدستوري، بل من الواجب علیھ أن یمارس دورا ذھنیا كبیر في ضمان تطبیق 

احتواء جمیع القواعد الدستوریة ھذا النص بالشكل الذي یؤدي كما یمكن أن نسمیھ (
  النافذة في الدولة).

فمھمة القاضي الدستوري لا تتوقف على معالجة النصوص او القاعدة التي  
كانت اساساً لتقدیم الطعن بل علیھ مراجعة كل النصوص الذي یمسھا ھذا الطعن ابتداء 

  . ١أو من حیث الآثار المترتبة على حكم القاضي الدستوري
لقاضي الدستوري ھنا تختلف عن مھام اصناف القضاء الأخرى، ومھمة ا   

فالقاضي العادي غیر ملزم في البحث عن مدى مخالفة قواعد و نصوص أخرى بقدر 
بحثھ عن النص الذي یضمن حل النزاع المعروض علیھ، ولا نقصد بذلك انھ ینكر وجود 

كون حكمھ مبنیا نصوص أخرى تمس الحالة المعروضة علیھ ولكنھ غیر ملزم في أن ی
على التوفیق بین ھذه النصوص، وكذلك الحال مع القضایا الإداریة فالقاضي لا یبحث 
عن مدى انتھاك الادارة أحیانا لبعض الحقوق والحریات بقدر استناده إلى نص صریح 

  وقطعي في تنظیم العمل الإداري المطعون فیھ أمامھ.
ر في القیام بھذا الواجب فلا توجد وان لإرادة القاضي وجھوده العقلیة دور كبی   

قواعد او نصوص توضح كیفیة الربط بین الأحكام الدستوریة المختلفة ما لم تكن 
للمحكمة ذاتھا ھذه الكیفیة القادرة على ان تضع امامھا جمیع النصوص والأحكام 
الدستوریة المختلفة وبالشكل الذي یوھلھا لإصدار حكم یتماشى مع الفكرة القانونیة 

لسائدة التي حددھا دستور الدولة وھذا یعتمد على قدرة القاضي في الاستنتاج والتوفیق ا

                                                        
 الاثار التي تترتب على دراسة النص الاصلي الذي قد یكون متعلق بقواعد او نوصوص دستوریة اخرى. - ١
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(الرقابة الدستوریة فیما یصل إلیھ من قناعات، ولا ادل على ذلك من مثال إلا إنشاء 
والتي تجد أصلھا في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث ان استنتاج القاضي انذاك ذاتھا)، 

تصدي المحكمة لما یعرف بدستوریة القوانین حیث لم یكن ھنالك نص  ھو الذي ادى إلى
  یجیز للقضاء انذاك أن یقوم بھذه المھمة. 

: أن القاضي ویقصد بذلكان دور القاضي ھنا یتوزع ما بین الإنشاء و التقریر    
الدستوري قد ینشأ أحیانا قواعد جدیدة وقد یكتفي في أحیان أخرى بإقرار قواعد كانت 

ظاھرة بشكل صریح وھذا یعتمد على ما للقاضي من خبرة ودرایة كافیة في فھم غیر 
  . ثانیاًوالظروف المختلفة الواقعیة التي تحیط فیھ  أولاًالدستور 

فمثلاً قد یعمل الدستور بشكل عام على تنظیم حالة من حالات ممارسة السلطة لسبب أو  
عالجة ھذه الحالة بحجة عدم وجود لآخر، فمثلا یمكن أن یسكت القاضي الدستوري عن م

النص بل یكون ملزماً بایجاد الحل الصحیح استنادا إلى ما یبنى علیھ الدستور من أفكار 
أساسیة، واستنادا إلى ما یحیط بھ من ظروف، ففي دساتیر الدول البرلمانیة یعمل القاضي 

ھا نص قاطع وثابت عادة على تمكین البرلمان من كل القواعد والأحكام التي لم یرد بشأن
لأن الدستور ھناك قائم على فكرة مؤداھا إن البرلمان في الدولة ھو حجر الزاویة، وھو 
الأساس الذي تنطلق منھ جمیع السلطات، وھذه المیزة یتمتع بھا استنادا إلى الدستور الذي 

ي دور اتخذ من النظام البرلماني شكلاً  لنظامھ السیاسي، ولكن القاضي أحیانا (وھنا یأت
الإرادة و الذھن)، قد لا یكتفي أحیانا بالاعتماد على الأفكار التي أقامھا الدستور بل ینظر 

ویعمل على أن یواكب …… إلى الواقع وما یحیط بھ من ظروف سیاسیة، اقتصادیة، الخ
بینھا وبین النصوص والأفكار التي أنتجھا الدستور، ففي الكثیر من الأحیان نجد أن 

وري یتجھ في النظم البرلمانیة إلى  تقید البرلمان وتمكین سلطات أخرى القضاء الدست
على حسابھ، فإذا وجد مثلاً أن ھذه البرلمانات غیر قادرة على أداء أدوارھا بشكل 
صحیح، فإن القاضي ھنا لا یذكر ذلك صراحة في حكمھ من ضعف المؤسسة البرلمانیة 

  لحكمة.  أو ضعف أحد السلطات، ولكنھ یجعل ذلك اساساً
وعلینا أن نمیز بین دور القاضي في إنشاء القواعد ودوره في إقرارھا، فكما بینا    

إن الإنشاء كما ھو معلوم ینصرف إلى إیجاد قواعد وأحكام جدیدة لم یشیر إلیھا الدستور 
بشكل صریح أو ضمني، بمعنى آخر إنشاء أحكام كانت غائبة على بال وفكر أشخاص 

اتجاه المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق  مثلاًلذین وضعوا الدستور، السلطة التأسیسیة ا
إلى إنشاء قاعدة (الثلث المعطل) أو كما یسمیھا البعض (الثلث الضامن)، إذ تعتبر القاعدة 
المذكورة قاعدة جدیدة أوجدھا القضاء الدستوري، و إن لم تكن موجودة في أصل السلطة 

ن القاضي الدستوري ھنا استنتج ذلك من طبیعة العمل أ وقد یقول قائل:التأسیسیة، 
لكن ھذا القول البرلماني، ومن طبیعة النص الذي یوجب التصویت باغلبیة الثلثین؟ 

، لكون ھذا الحكم یتضمن جانب اجرائي بحت یتعلق بتحقق بنصاب انعقاد جلسة مردود
ییز في نصاب جلسات البرلمان التي نظمتھا مواد صریحة حیث كان الإنشاء من باب التم

الإنعقاد ما إذا كان العمل المراد التصویت علیھ یحتاج إلى اغلبیة بسیطة او اغلبیة 
فإن ھذا الحكم كان بمثابة إنشاء قاعدة جدیدة أجازة للسلطة  ، ومن جانب آخرموصوفة
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القضائیة التدخل في تنظیم أعمال سلطة عامة أخرى ھي السلطة التشریعیة، رغم أن 
  لصریح في دستور الدولة ھو مبدأ الفصل بین السلطات.المبدأ ا

أن ھذا الامر لا یعد اعتداء على مبدأ الفصل بین  وقد یقول قائل أیضا:
السلطات، لإننا وبشكل مؤكد لا نقصد الفصل المطلق بین السلطات، بل نقصد الفصل 

اني كنظام المرن، والحدیث خصوصا في الدستور العراقي ھو الذي اختار النظام البرلم
سیاسي لھ، لكننا نقول ھنا إلى الفصل المرن یعني إمكانیة التعاون بین السلطات أو تعقیب 
بعضھا على بعض فیما یخص القواعد التي تنظم اختصاصات كل سلطة على حد، ولا 
یعني التدخل في كیفیة ممارسة السلطة لاختصاصاتھا المختلفة، فلا یمكن أن نتصور مثلاً 

كومة في كیفیة تننظیم عملیة الاستجواب او السؤال، ولا یمكن أیضا أن أن تتدخل الح
تتدخل السلطة التشریعیة (البرلمان) في رسم السیاسة العامة للدولة التي تقع أصلا على 
الحكومة، ولا یمكن أن تدخل السلطة التشریعیة او التنفیذیة في كیفیة انعقاد أي صنف من 

: أن فالذي نرید أن نبینھ ھنالة تنظمھا نصوص صریحة أصناف المحاكم، وكل ھذه الأمث
القاضي الدستوري نتیجة إرادتھ الشخصیة وجمعھ بین النصوص و الظروف السائدة قد 
یتجھ أحیاناً ألى إنشاء قواعد دستوریة لم یكن لھا حضور صریح أو ضمني في دستور 

  الدولة. 
ً  من    خلال وجود قواعد  اما عن دور القاضي في التقریر فھذا واضح جدا

ضمنیة یشیر إلیھا دستور الدولة بشكل ضمني ولیس صریح ویأتي دور القاضي ھنا في 
كشف ھذه القواعد و الفصح عنھا، ولعل أبرز الأمثلة في ھذا المجال ھو إستناد الكثیر 
من النظم القضائیة الدستوریة إلى مقدمات الدساتیر (الدیباجة) في إقرار الكثیر من 

الدستوریة وخاصةً في مجال الحقوق والحریات العامة، والقاضي ھنا قد لا الأحكام 
یلتفت كثیرا إلى الخلاف الفقھي حول قیمة الدیباجة أو المقدمة بقدر اھتمامھ على أن 
تكون ھذه الدیباجة بما تحتویھ من عبارات وصیاغة لفظیة كفیلھ بإیجاد الحل للمنازعات 

علوم وبشكل عام لا ینظر إلى القانون و إلى الدستور المعروض علیھ، فالقاضي كما ھو م
نظرة مجزئة بل یتعامل معھ باعتباره وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة والتفریق، ویحدث 
ذلك عادة عندما تكون الظروف غیر مناسبة لتطبیق نص او حكم دستوري بالشكل الذي 

  . یبیح للقاضي البحث عن ضالتھ في الحكم في دیباجة الدستور 
ولكن ھل ھنالك فرق بین ما یذھب إلیھ القاضي الدستوري من إنشاء للقواعد 

  الدستوریة وبینما یقره منھا؟
على أرض الواقع لا یوجد ھنالك فرق بین الحالتین حیث یبقى قرار القاضي نافذا أیاً  ج//

ناك كان سببھ، بحق السلطات العامة والافراد، ولكن من حیث التاصیل الفقھي قد یكون ھ
فرق، من حیث أن الإنشاء یمكن أن یعد بشكل او بآخر اعتداء على الإرادة العامة التي 
مثلتھا السلطة التأسیسیة حیث ان إنشاء القاعدة قد یحمل معھ مخالفة صریحة او ضمنیة 
لقواعد دستوریة أخرى.  في حین أن وسیلة إقرار الأحكام القضائیة للقواعد الدستوریة لا 

ا اعتداء على احد وإنما ھي من صمیم سلطة القاضي في البحث عن تحمل في أصلھ
 دولة.  كل في القاعدة الأقوى و التعبیر عنھا احتراما للھرم القانوني الموجود
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  Conclusion الخاتمة 

في نھایة البحث نعتقد من المناسب استعراض عدد من النتائج والمقترحات التي توصلنا 
  الیھا.

  النتائج:
لدستوري قضاء خاص جدا ... ووجھ الخصوصیة لا ترتبط ان القضاء ا - ١

باعتبارھا یتعامل مع نصوص اقوى الوثائق النافذة في الدولة وھو الدستور ... 
بل ان تظھر الخصوصیة فیما یتمتع بھ القاضي الدستوري من خصائص تمیزه 

 عن بقیة اصناف القضاء.
ففي الحقیقة لا نستطیع  ان ارادة القاضي محل اعتبار في القضاء الدستوري ... - ٢

ان نقول ان ھناك ضوابط واسس ثابتة لممارسة القاضي الدستوري 
لاختصاصاتھ ... نحن نتحدث عن عمل یستھدف الفصل فیما یعد انتھاك للإرادة 
العامة المعبر عنھا دستوریا من عدمھ... وھذا یستدعي تحلیل وتفسیر النصوص 

الصائب. وھذا التفسیر والتحلیل لا والوقائع بشكل معمق جدا للوصول للقرار 
 ینفك عن ارتباطھ بالعقلیة والذھنیة الخاصة بالقاضي.

ان القضاء الدستوري وفي احیان كثیرة ھو قضاء الظروف السائدة ... صحیح  - ٣
ان الاصل ھو مطابقة القانون او التصرفات للنصوص الدستوریة مع ما تحملھ 

لقضائي على ارض الواقع ھو الربط من معاني ظاھرة .. الا ان حقیقة العمل ا
بین النص ومعناه الظاھر مع ما یحیط بھ من ظروف اجتماعیة سیاسیة 

 اقتصادیة داخل المجتمع.
في الحقیقة ان ما یقوم بھ القاضي الدستوري یجعل منھ السلطة الاكثر خطورة  - ٤

... فجمیع السلطات العامة ھناك من یعقب على اعمالھا بشكل او باخر ... اما 
القضاء الدستوري تكاد تتفق جمیع النظم الدستوریة على عدم وجود معقب على 
احكامھ وھو ما دعانا لوصفھ بالأكثر خطورة خصوصا اما مورست 

 اختصاصات ھذا القضاء لنوایا واغراض سیاسیة وحزبیة وفئویة .
  المقترحات :

قسم العمل على اعادة تصمیم طبیعة عمل القضاء الدستوري بالشكل الذي یت - ١
العمل داخل ھذه المؤسسة بالشكل الذي یراعي اختلاف النصوص الدستوریة 
وطبیعتھا ومدى تطبیقھا المباشر داخل المجتمع . بمعنى اخر ایجاد ھیئات 
مختلفة من حیث التشكیل والاختصاص فیما اذا كان الطعن المتقدم متعلق 

 بنصوص السلطة او النصوص المنظمة للحقوق والحریات العامة.
یلاحظ على كثیر من النظم القضائیة الدستوریة اعتمادھا بشكل او باخر على ما  - ٢

یعرف بفكرة العدول ... وھذا دلیل على استدراك ھذه النظم لما تقع بھ من 
اخطاء ... لذلك نقترح ان یكون ھناك تعقیب بشكل باخر على قرارات المحاكم 

ن طبیعي قد یصیب وقد الدستوریة فالقاضي الدستوري في جمیع الاحوال انسا
 یخطئ وقد یتجرد من كل اعتبارات وقد یتأثر بھا.
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لان القضاء الدستوري یحاكي بشكل او باخر الظروف الواقعیة التي یعیشھا  - ٣
المجتمع ... فان ذلك یوجب ان تكون الھیئة التي تمارس ھذا الاختصاص 

تماعیة متكونة مؤكدا من قضاة ولكن ایضا یكون بجانبھم اعضاء من فئات اج
 مختلفة فالحكم القضائي ھنا ھو لیس قانونیا بحت .

لخطورة ما تمارسھ الھیئة القضائیة الدستوریة فإننا نعتقد ان الافضل ان تكون  - ٤
عضویة ھذه الھیئة مؤقتة بمدة محددة غیر طویلة نسبیا لضمان عدم خضوع 

  اشخاص ھذه الھیئة لأي ضغوطات جانبیة .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


